بسم الله الرحمن الرحيم
حكم ارضاع الكبير
قال شيخ الاسلام :واما المحرمات بالرضاع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏)‏، وفي لفظ‏:‏ ‏(‏يحرم من الرضاع ة ما يحرم من الولادة‏)‏، وهذا مما اتفق عليه علماء المسلمين، لا اعلم فيه نزاعا بين العلماء المعروفين‏.) ا.ه وإنما كان الأختلاف في رضاع الكبير الذي اختلف فيه  جموع من السلف والخلف فمنهم من يرى ان رضاع الكبير يحرم ومنهم من لا يرى ذلك  فقد ذكر شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى في المجلد الرابع والثلاثون :( والرضاع المحرم ما كان في الحولين، فان تمام الرضاع حولان كاملان، كما قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 233‏]‏، وما كان بعد تمام الرضاعة فليس من الرضاعة، ولهذا كان جمهور العلماء والائمة الاربعة وغيرهم على ان رضاع الكبيرلا تاثير له، واحتجوا بما في الصحيحين عن عائشة قالت‏:‏ دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال‏:‏ ‏(‏من هذا يا عائشة‏؟‏‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ اخي من الرضاعة قال‏:‏ ‏(‏يا عائشة انظرن من اخوانكن‏؟‏ انما الرضاعة من المجاعة‏)‏‏.‏ وروي الترمذي عن ام سلمة قالت‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام‏)‏‏.‏ ومعنى قوله في ‏[‏الثدي‏]‏‏:‏ اي‏:‏ وقته، وهو الحولان، كما جاء /في الحديث ان ابني ابراهيم مات في الثدي‏.‏ اي‏:‏ وهو في زمن الرضاع‏.‏ وهذا يقتضي انه لا رضاع بعد الحولين ولا بعد الفطام وان كان الفطام قبل تمام الحولين‏.‏ 

وقد ذهب طائفة من السلف والخلف الى ان ارضاع الكبير يحرم‏.‏ واحتجوا بما في صحيح مسلم وغيره عن زينب بنت ام سلمة ان ام سلمة قالت لعائشة‏:‏ انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل على، فقالت عائشة‏:‏ مالك في رسول الله اسوة حسنة‏؟‏ ‏!‏ قالت‏:‏ ان امراة ابي حذيفة قالت‏:‏ يا رسول الله، ان سالما يدخل على وهو رجل في نفس ابي حذيفة منه شيء‏؟‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ارضعيه حتى يدخل عليك‏)‏، وفي رواية لمالك في الموطا قال‏:‏ ‏(‏ارضعيه خمس رضعات‏)‏ فكان بمنزلة ولده من الرضاعة‏.‏ وهذا الحديث اخذت به عائشة وابي غيرها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان ياخذن به مع ان عائشة روت عنه قال‏:‏ ‏(‏الرضاعة من المجاعة‏)‏ لكنها رات الفرق بين ان يقصد رضاعة او تغذية‏.‏ فمتى كان المقصود الثاني لم يحرم الا ما كان قبل الفطام‏.‏ وهذا هو ارضاع عامة الناس‏.‏ واما الاول فيجوز ان احتيج الى جعله ذا محرم‏.‏ وقد يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها، وهذا قول متوجه‏.‏)ا.ه
كما ذكر الشيخ صالح الفوزان في كتاب نيل الاوطار شرح منتقى  الاخبار المجلد السابع باب ما جاء في رضاعة الكبير ‏:(عن زينب بنت ام سلمة قالت‏:‏ ‏(‏قالت ام سلمة لعائشة‏:‏ انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل عليّ فقالت عائشة‏:‏ اما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم اُسوة حسنة وقالت‏:‏ ان امراة ابي حذيفة قالت يا رسول اللّه ان سالماً يدخل عليّ وهو رجل وفي نفس ابي حذيفة منه شيء فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم‏:‏ ارضعيه حتى يدخل عليك‏)‏‏.‏ 

رواه احمد ومسلم‏.‏ 

وفي رواية‏:‏ ‏(‏عن زينب عن امها ام سلمة انها قالت‏:‏ ابى سائر ازواج النبي صلى اللّه عليه واله وسلم ان يدخلن عليهن احداً بتلك الرضاعة وقلن لعائشة ما نرى هذا الا رخصة ارخصها رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم لسالم خاصةفما هو بداخل علينا احد بهذه الرضاعة ولا رائينا‏)‏‏.‏ 

رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه‏.‏ 

هذا الحديث قد رواه من الصحابة امهات المؤمنين وسهلة بنت سهيل وهي من المهاجرات وزينب بنت ام سلمة وهي ربيبة النبي صلى اللّه عليه واله وسلم ورواه من التابعين القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وحميد بن نافع ورواه عن هؤلاء الزهري وابن ابي مليكة وعبد الرحمن بن القاسم ويحيى بن سعيد الانصاري وربيعة ثم رواه عن هؤلاء ايوب السختياني وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وابن جريج وشعيب ويونس وجعفر بن ربيعة ومعمر وسليمان بن بلال وغيرهم وهؤلاء هم ائمة الحديث المرجوع اليهم في اعصارهم ثم رواه عنهم الجم الغفير والعدد الكثير وقد قال بعض اهل العلم‏:‏ ان هذه السنة بلغت طرقها نصاب التواتر وقد استدل بذلك من قال ان ارضاع الكبير يثبت به التحريم وهو مذهب امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي اللّه عنه كما حكاه عنه ابن حزم واما ابن عبد البر فانكر الرواية عنه في ذلك وقال‏:‏ لا يصح واليه ذهبت عائشة وعروة بن الزبير وعطاء بن ابي رباح والليث بن سعد وابن علية وحكاه النووي عن داود الظاهري واليه ذهب ابن حزم ويؤيد ذلك الاطلاقات القرانية كقوله تعالى ‏{‏وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة‏}‏ وذهب الجمهور الى ان حكم الرضاع انما يثبت في الصغير واجابوا عن قصة سالم بانها خاصة به كما وقع من امهات المؤمنين لما قالت لهن عائشة بذلك محتجة به واجيب بان دعوى الاختصاص تحتاج الى دليل وقد اعترفن بصحة الحجة التي جاءت بها عائشة ولا حجة في ابائهن لها كما انه لا حجة في اقوالهن ولهذا سكتت ام سلمة لما قالت لها عائشة اما لك في رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم اُسوة حسنة ولو كانت هذه السنة مختصة بسالم لبينها رسول اللّه صلى اللّه عليه واله وسلم كما بين اختصاص ابي بردة بالتضحية بالجذع من المعز واختصاص خزيمة بان شهادته كشهادة رجلين واجيب ايضاً بدعوى نسخ قصة سالم المذكورة واستدل على ذلك بانها كانت في اول الهجرة عند نزول قوله تعالى ‏{‏ادعوهم لابائهم‏}‏ وقد ثبت اعتبار الصغر من حديث ابن عباس ولم يقدم المدينة الا قبل الفتح ومن حديث ابي هريرة ولم يسلم الا في فتح خيبر بانهما لم يصرحا بالسماع من النبي وايضاً حديث ابن عباس مما لا تثبت به الحجة كما سيجيء ولو كان النسخ صحيحاً لما ترك التشبث به امهات المؤمنين ومن اجوبتهم ايضاً حديث لا رضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام وحديث انما الرضاعة من المجاعة.)
وذكر ايضا :( ان الرضاع يعتبر فيه الصغر الا فيما دعت اليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغني عن دخوله على المراة وبشق احتجابها منه واليه ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا هو الراجح عندي وبه يحصل الجمع بين الاحاديث وذلك بان تجعل قصة سالم المذكورة مخصصة لعموم انما الرضاع من المجاعة ولا رضاع الا في الحولين ولا رضاع الا ما فتق الامعاء وكان قبل الفطام ولا رضاع الا ما انشر العظم وانبت اللحم وهذه طريق متوسطة بين طريقة من استدل بهذه الاحاديث على انه لا حكم لرضاع الكبير مطلقاً وبين من جعل رضاع الكبير كرضاع الصغير مطلقاً لما لا يخلو عنه كل واحدة من هاتين الطريقتين من التعسف كما سياتي بيانه ويؤيد هذا ان سؤال سهلة امراة ابي حذيفة كان بعد نزول اية الحجاب وهى مصرحة بعدم جواز ابداء الزينةلغير من في الاية فلا يخص منها غير من استثناه اللّه تعالى الا بدليل كقضية سالم وما كان مماثلاً لها في تلك العلة التي هي الحاجة الى رفع الحجاب من غير ان يقيد ذلك بحاجة مخصوصة من الحاجات المقتضية لرفع الحجاب ولا بشخص من الاشخاص ولا بمقدار من عمر الرضيع معلوم‏.‏) ا.ه

 وقد ذكر الشيخ  صالح الفوزان في كتاب المحلى كتاب الرضاع :( كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ اَنَّ اَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاشَ عَائِشَةَ وَحْدَهَا كُنَّ يَرَيْنَ رَضَاعَ سَالِمٍ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ خَاصَّةً لَهُ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى اَنَّهُنَّ كُنَّ يَرَيْنَ‏:‏ لاَ يُحَرِّمُ اِلاَّ رَضَاعُ الصَّغِيرِ، لاَ رَضَاعُ الكبير، دُونَ اَنْ يَرِدَ عَنْهُنَّ فِي ذَلِكَ حَدٌّ‏.‏ 

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ اَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَقَدْ سَاَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَضَاعِ الكبير فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ انَّمَا الرَّضَاعَةُ رَضَاعَةُ الصَّغِيرِ‏.‏ 

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ رَضَاعَةَ اِلاَّ مَا اُرْضِعَ فِي الصِّغَرِ، وَلاَ رَضَاعَةَ لِكَبِيرٍ‏.‏ 

وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعِ  الكبير فَقَالَ‏:‏ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِحَدِيثِ اَمْرِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ بِاَنْ تُرْضِعَ سَالِمًا مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَهُوَ كَبِيرٌ فَفَعَلَتْ، فَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا لَهَا، قَالَ عُرْوَةُ‏:‏ فَاَخَذَتْ بِذَلِكَ عَائِشَةُ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَنْ كَانَتْ تُحِبُّ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ فَكَانَتْ تَاْمُرُ اُخْتَهَا اُمَّ كُلْثُومٍ، وَبَنَاتِ اَخِيهَا يُرْضِعْنَ مَنْ اَحَبَّتْ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجَالِ‏.‏
‏ وَرَوَاهُ عَنْ هَؤُلاَءِ النَّاسِ‏:‏ الْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ، فَهُوَ نَقْلُ كَافَّةٍ لاَ يَخْتَلِفُ مُؤَالِفٌ، وَلاَ مُخَالِفٌ فِي صِحَّتِهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ الاَعْتِرَاضِ اِلاَّ اَنْ يَقُولَ قَائِلٌ‏:‏ هُوَ خَاصٌّ لِسَالِمٍ كَمَا قَالَ بَعْضُ اَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَعْلَمْ مَنْ تَعَلَّقَ بِهَذَا اَنَّهُ ظَنٌّ مِمَّنْ ظَنَّ ذَلِكَ مِنْهُنَّ رضي الله عنهن‏.‏ وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ اَنَّهُنَّ قُلْنَ‏:‏ مَا نَرَى هَذَا اِلاَّ خَاصًّا لِسَالِمٍ، وَمَا نَدْرِي لَعَلَّهُ رُخْصَةٌ لِسَالِمٍ، فَاِذْ هُوَ ظَنٌّ بِلاَ شَكٍّ، فَاِنَّ الظَّنَّ لاَ يُعَارَضُ بِالسُّنَنِ قَالَ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏انَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئًا‏}‏‏.‏ وَشَتَّانَ بَيْنَ احْتِجَاجِ اُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها بِاخْتِيَارِهَا وَبَيْنَ احْتِجَاجِ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِالسُّنَّةِ الثَّابِتَةِ، وَقَوْلُهَا لَهَا‏:‏ اَمَا لَك فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسُكُوتُ اُمِّ سَلَمَةَ يُنْبِئُ بِرُجُوعِهَا الَى الْحَقِّ عَنْ احْتِيَاطِهَا‏.
قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ 

فَصَحَّ اَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا الكبير اذَا اَرْضَعَتْهُ فِي حَالِ كِبَرِهِ اُخْتٌ مِنْ اَخَوَاتِهَا الرَّضَاعَ الْمُحَرِّمَ، وَنَحْنُ نَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَنَقْطَعُ بِاَنَّهُ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لِيُبِيحَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَهِكُهُ مَنْ لاَ يَحِلُّ لَهُ مَعَ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَاَللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنْ النَّاسِ‏}‏‏.‏ فَنَحْنُ نُوقِنُ وَنَبُتُّ بِاَنَّ رَضَاعَ الكبير يَقَعُ بِهِ التَّحْرِيمُ، وَلَيْسَ فِي امْتِنَاعِ سَائِرِهِنَّ مِنْ اَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ شَيْءٌ يُنْكَرُ؛ لاََنَّ مُبَاحًا لَهُنَّ اَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الدُّخُولُ عَلَيْهِنَّ ). ا.ه

وقد نقل الشيخ صالح الفوزان عن الامام الشافعي في كتاب الام مانصه:( ‏[‏قَالَ الشَّافِعِيُّ‏] فَاِنْ قَالَ قَائِلٌ‏:‏ فَهَلْ فِي هَذَا خَبَرٌ عَنْ اَحَدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَا قُلْت فِي رَضَاعِ الكبير؟‏ قِيلَ نَعَمْ‏:‏ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ الَى ابْنِ عُمَرَ وَاَنَا مَعَهُ عِنْدَ دَارِ الْقَضَاءِ يَسْاَلُهُ عَنْ رَضَاعَةِ الكبير فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ جَاءَ رَجُلٌ الَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ كَانَتْ لِي وَلِيدَةٌ فَكُنْت اَطَؤُهَا فَعَمَدَتْ امْرَاَتِي الَيْهَا فَاَرْضَعَتْهَا فَدَخَلْت عَلَيْهَا فَقَالَتْ دُونَك فَقَدْ وَاَللَّهِ اَرْضَعْتهَا‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَوْجِعْهَا وَائْتَ جَارِيَتَك فَاِنَّمَا الرَّضَاعُ رَضَاعُ الصَّغِيرِ‏.‏ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ رَضَاعَ الَّا لِمَنْ اَرْضَعَ فِي الصِّغَرِ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ اَنَّ اَبَا مُوسَى قَالَ رَضَاعَةُ الكبير مَا اَرَاهَا الَّا تُحَرِّمُ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ اُنْظُرْ مَا يُفْتِي بِهِ الرَّجُلُ فَقَالَ اَبُو مُوسَى فَمَا تَقُولُ اَنْتَ‏؟‏ فَقَالَ لاَ رَضَاعَةَ الَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ اَبُو مُوسَى لاَ تَسْاَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا كَانَ هَذَا الْحَبْرُ بَيْنَ اَظْهُرِكُمْ‏.‏
‏[‏قَالَ الشَّافِعِيُّ‏]‏‏:‏ وَهَذَا وَاَللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ فِي سَالِمٍ مَوْلَى اَبِي حُذَيْفَةَ خَاصَّةً.ا.ه
وذكر الشيخ الفوزان في كتاب بداية المجتهد ونهايه المقتصد الفصل الثالث في مانع الرضاعه
رأي السلف في مسئلة الرضاعه فمنهم من كان يرى ان رضاعة الكبير تحرم ومنهم دواود واهل الظاهر وهو مذهب السيده عائشه رضي الله عنها ومنهم من ذهب الى انه لايحرم  فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء‏:‏ لا يحرم رضاع الكبير؛ وهو مذهب الجمهور وهو مذهب ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابن عباس وسائر ازواج النبي عليه الصلاة والسلام‏.‏ وسبب اختلافهم تعارض الاثار في ذلك.)ا.ه
وقد ذكر شيخ الاسلام كذلك رأي الفقهاء في هذه المسئله في كتاب الفتاوى الكبرى، الجزء 4، صفحة 177 :( وأما رضاع الكبير فإنه لا يحرم في مذهب الأئمة الأربعة بل لا يحرم الإ رضاع الصغير كالذي  رضع في الحولين وفيمن رضع قريباً من الحولين نزاع بين الأئمة لكن مذهب الشافعي وأحمد أنه لا يحرم.) 
جمع ام سالم السلفيه
